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  فكرة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتھا في الدساتیر العراقیة

  
  

  ∗مھند ضیاء عبدالقادر.د
  المستخلص

  
یتحدث بحثنا الموسوم فكرة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتھا في الدساتیر العراقیة عن حالة مھمة  

جدا في حیاة الدول وھي الحالة التي تتحق ق بھ ا ظ روف وح الات اس تثنائیة یص عب عل ى واض عي         
  .الدستور والقوانین في الدولة توقعھا مسبقا 

جود حالة غیر طبیعیة تنتاب حیاة الدولة ب ل الأھ م   إن وجھ الأھمیة ھنا لا ینعقد فقط على أساس و
ھنا ھو ما یترتب على ھذه الحالة الاستثنائیة من تغیی ر ش بھ كام ل وش امل للنظ ام الق انوني الناف ذ        

ولعل ابرز ما یؤید ھذا الكلام ھو انھیار مبدا المشروعیة المعمول بھ من قبل س لطات  . في الدولة 
الظ  روف الاس  تثنائیة تنحص  ر بش  كل كبی  ر ف  ي مخالف  ة اح  دى       الدول  ة ، فالق  ارئ س  یجد ان فك  رة  

وفي ھ ذا البح ث بین ا    . السلطات العامة او بعضھا لمجموعة النصوص القانونیة النافذة في الدولة 
اساس ھذه الفك رة واص ل نش وئھا كم ا حاولن ا ان ن زاوج بینھ ا وب ین فك رة الفص ل ب ین الس لطات             

حجر عثرة بوج ھ تطبی ق فك رة الظ روف الاس تثنائیة وانتھین ا       والتي تبدو للوھلة الاولى بانھا تقف 
  .باھم الوسائل والسبل الكفیلة بایجاد رقابة فاعلة على ممارسة الاختصاصات الاستثنائیة 

وبعد ان انتھینا من بیان الخطوط العریضة لھذه الفكرة حاولنا ان نبین اھم التطبیقات الت ي وج دت   
لدس   توریة العراقی   ة  م   ن حی   ث الس   لطات الت   ي تتمت   ع       للظ   روف الاس   تثنائیة ف   ي النص   وص ا   

بالاختصاص   ات الاس   تثنائیة وم   دى نج   اح الس   لطات الاخ   رى ف   ي ض   مان ع   دم اس   تغلال ھ   ذه          
الاختصاصات لاغراض وغایات سیاسیة بحتة وما جدوى الرقابة التي وج دت ف ي بع ض الدس اتیر     

الدس توري العراق ي یفتق ر ال ى     وم ع الاس ف فانن ا وج دنا ان التنظ یم      . العراقیة في ھذا الخصوص 
الكثی  ر م  ن الاحك  ام الت  ي تجع  ل فك  رة الظ  روف الاس  تثنائیة فك  رة قانونی  ة بحت  ة دون ان تم  ارس        
لاغراض وغایات سیاسیة او من اجل تثبیت قدم سلطة ما على حساب اقدام باقي السلطات وان كنا 

  .بالنسبة للدساتیر العراقیة مؤمنین بوجود بعد سیاسي لھذه الفكرة الا ان الامر قد جاوز الحد 
ان الغایة الاساسیة من ھذه الدراسة البسیطة ھي المحاولة في اغناء المكتبة الدس توریة العراقی ة   

  باھم الاحكام والمواضیع ذات الصلة بالدساتیر العراقیة والقاء نظرة ثاقبة على 
دستوریة ما من اجل خدمة المنحى الدستوري الذي اتخذتھ الدساتیر العراقیة في موضوع او فكرة 

التجرب  ة الدس  توریة العراقی  ة وبم  ا یس  اھم ف  ي تص  حیح مس  اراتھا الخاطئ  ة ویق  وي م  ن أحكامھ  ا      
  .الرصینة 

   

                                                
 الجامعة المستنصریة ∗
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  المقدمة

لقد بات من مسلمات الدولة العصریة الحدیثة خض وعھا لمب دأ المش روعیة وال ذي یخض ع      
وإزاء ذل ك ك ان   . لمبدأ اعلى وأسمى وھو مبدأ س یادة أو س مو الق انون ف ي الدول ة      بدوره 

من الواجب أن تكون جمیع تصرفات ھیئات ومؤسسات الدولة خاض عة للق انون أو تطبیق ا    
  .لھ 

فان ) ولو ظاھرا ( وإذا كان ھذا الأمر لا خلاف علیھ بین أوساط الفقھ والسیاسة والقضاء 
  ، فإذا ) المشروعیة ( جمیع ھو مدى تحقق الانصیاع لھذا المبدأ الأمر الذي یستوقف ال

  
كان الواجب یفرض احترام ھیئ ات الدول ة لھ ذا المب دأ ف ي الأح وال العادی ة  إلا إن الس ؤال         

إن . المھم ھ و م دى احت رام ھ ذه الھیئ ات لھ ذا المب دأ ف ي الأح وال والظ روف الاس تثنائیة            
ت الت  ي یص  عب ال  تكھن بھ  ا وبآثارھ  ا ، ف  الحروب     ع  الم الی  وم مل  يء بالأح  داث والمفاج  آ   

العالمیة والأزمات والكوارث التي یتعرض لھا العالم تباع ا كلھ ا أم ور جعل ت م ن الواج ب       
فمما . الوقوف عند موضوع المشروعیة ومدى انصیاع سلطات الدولة لھ في كل الظروف 

قرار بالاس  تناد  لا ش  ك فی  ھ إن س  لطات الدول  ة تم  ارس دورھ  ا ف  ي أوق  ات الس  لم والاس  ت         
. للوسائل والأسباب العادیة وھي لا تستطیع ذلك في حالة الأزم ات والظ روف الاس تثنائیة    

إن انتھاج سیاسة معینة في حال ة الس لم م ثلا یختل ف بالتأكی د عم ا ی تم انتھاج ھ ف ي حال ة           
الحرب ھذا من جانب ، من جانب أخر إن الدولة وكما ھو واضح انتقلت من حال إلى ح ال  

. تعد الدولة مجرد حارس كما ھو الحال في دول القرن السادس عشر أو السابع عشر  فلم
  فابتداء من القرن الثامن عشر وانتشار بوادر الثورة الصناعیة في أوروبا انتقلت الدولة 

من مجرد كونھا حامیة لوسائل الإنتاج إلى دول ة تدخلی ھ تمتل ك ھ ي ذاتھ ا وس ائل الإنت اج        
  .ع المجالات داخل المجتمع وتعمل على ولوج جمی

إن ھذا الدور الكبیر الذي بدأت تمارسھ الدولة استنادا للأسباب السابقة جعل من الخضوع 
لمبدأ المشروعیة وفي جمیع الظروف والأحوال أمر فیھ الكثیر من الشك لذلك كانت الدولة 

ثنائیة التي تنتھج طرق خاصة تخالف مبدأ المشروعیة عند تحقق الحالات والأسباب الاست
تس توجب ذل ك ك الحروب والك وارث الطبیعی ة وك  ل ظ رف لا تس تطیع الدول ة مع ھ الاس  تناد          

فوضع الدولة كان لتنظ یم ش ؤون الدول ة ومؤسس اتھا ولك ن      . لوسائل المشروعیة العادیة 
م  اھو الح  ل ل  و كان  ت الدول  ة مھ  ددة وبقی  ت ك  ذلك حت  ى باس  تخدامھا لوس  ائل المش  روعیة    

ب  د م  ن أن تك  ون ھن  اك ص  یغ منظم  ة لعم  ل الدول  ة خ  لال الظ  روف         العادی  ة علی  ھ ك  ان لا  
  .والحالات الاستثنائیة التي تنتاب حیاة الدول 

وفي ھذا البحث سنحاول أن نسلط الضوء وبالقدر المتیسر على فكرة الظروف الاستثنائیة 
م ن خ  لال فص ل أول یب  ین التعری  ف بھ ذه الفك  رة واص ل نش  وئھا وم  دى توافقھ ا م  ع مب  دأ       

ل ب  ین الس  لطات وم  ا ھ  ي أوج  ھ الرقاب  ة الت  ي تم  ارس عل  ى الس  لطات العام  ة أثن  اء      الفص  
ممارستھا للاختصاصات الاستثنائیة وھذا كلھ في فصل خاص ، وثم نحاول ف ي فص ل ث ان    

  .أن نتعرف على تطبیقات ھذه الفكرة في الدساتیر العراقیة 
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 الفصل الأول

  في مفھوم فكرة الظروف الاستثنائیة
  تعریف ونشأة فكرة الظروف الاستثنائیة  -

أصبح من المؤك د الاعتق اد ب ان حی اة ال دول ملیئ ة بالأح داث والمفاج آت الت ي یعج ز العق ل            
البشري عن توقعھا مسبقا الأمر الذي فسح المجال لان یكون ھناك فسحة تنفذ من خلالھ ا  
السلطات العامة لمعالجة وتدارك ھذه الأحداث أو كما تسمى بلغة الق انون ح الات الظ روف    

  . ضرورة الاستثنائیة أو ال
لق د ظھ رت فك  رة الظ روف الاس تثنائیة بتع  دد الأزم ات والح روب الت  ي أص ابت ال دول وم  ا         

لق د ارت بط ظھ ور ھ ذه الفك رة ب الحرب العالمی ة الأول ى وم ا          . ترتب علیھا من أث ار جس ام   
ترتب على ھذه الحرب الكونیة من أثار سلبیة على حیاة الدول والشعوب وھو الأمر ال ذي  

لقانونیة البارزة كمجلس الدولة الفرنسي إلى القیام ب الجھود الحثیث ة لإیج اد    دعا الأجھزة ا
وازداد ھذا الأمر تط ورا بع د الح رب العالمی ة     . تنظیمات قانونیة وفقھیة تلاءم ھذه الفكرة 

الثانیة عن طریق أحكام القضاء الإداري ، ویعود سبب تبني مجلس الدول ة الفرنس ي لھ ذا    
الس لطة  (دائرة المشروعیة لتس توعب ك ل م ا یص در ع ن الإدارة       النھج الرغبة في توسیع

  ) .1(خلال الفترات الحرجة ) التنفیذیة
وإذا م ا أردن  ا أن نع  رف فك رة الظ  روف الاس  تثنائیة فإنن  ا یمك ن أن نق  ول بأنھ  ا الت  رخیص     

في إصدار قرارات أو لوائح  لھا ) وعلى الأغلب السلطة التنفیذیة ( لإحدى سلطات الدولة 
القانون وذلك ف ي حال ة وج ود خط ر ح ال أو احتم ال ح دوث مث ل ھ ذا الخط ر یعت رض             قوة

م  ع ) 2.(س لامة الدول  ة أو ف ي الح  الات الت ي لا تحتم  ل الت أخیر ف  ي معالجتھ ا واس  تدراكھا      
  أمكانیة خضوع ما یتم اتخاذه من قرارات خلال ھذه الفترة للرقابة القضائیة والسیاسیة ، 

  
غالبا م ا تص در ف ي فت رات غی اب البرلم ان س واء عن د حل ھ أو          خصوصا وان ھذه اللوائح 

  ).    3(فیما بین ادوار انعقاده أو تعطلھ لأي سبب من الأسباب 
وبھذا الوصف فان فكرة الظروف الاستثنائیة تشكل استثناءا من المبادئ القانونی ة العام ة   

اعد القانونیة العادیة فھذه المبادئ تبرز بوضوح سمو القواعد الدستوریة على باقي القو. 
النافذة في الدولة وعلى أعمال السلطات العامة في الدولة وض رورة الت زام ك ل س لطة بم ا      
ھ  و مرس  وم لھ  ا دس  توریا وبالت  الي ف  ان اض  طلاع الس  لطة التنفیذی  ة باختص  اص إص  دار        

  . القوانین یعد خروجا على المبادئ العامة 
 
  

                                                
    2003 –القاھرة  –الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني  –احمد سلامة بدر : د -  1

  . 210ص 
القاھرة    1976 -3ط –مبدا المشروعیة وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون  –طعیمة الجرف : د -  2

  . 145ص –
  .137ص  – 1985 –العلاقة بین القانون واللائحة  –عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید : د  -  3



 مھند ضیاء عبدالقادر.د

- 80 - 
 

  
إی ذانا بتط ور جدی د راف ق العلاق ة ب ین الس لطتین        إن ظھور فكرة الظروف الاستثنائیة ك ان  

فالق  انون الص  ادر ع  ن البرلم  ان باعتب  اره مص  در جمی  ع القواع  د     . التش  ریعیة والتنفیذی  ة  
القانونیة في الدولة لم یكن بوسعھ أن یدوم ، فقد شھد العصر الحدیث تط ور مھ ام الدول ة    

ول  د مع  ھ الفك  رة الأساس  یة  واتس  اع نش  اطھا الأم  ر ال  ذي أدى لتع  اظم وظ  ائف الدول  ة مم  ا   
القاضیة بعدم اقتصار العمل التش ریعي عل ى الس لطة التش ریعیة ول زوم الاعت راف للس لطة        

  ).1(التنفیذیة بقدر من ھذا الدور 
ولكن إذا كان الكلام السابق تدعمھ الأسباب العملیة التي تبیح للس لطة التنفیذی ة بممارس ة    

 یع د ذل ك إھ دارا لمب دأ ق انوني أخ ر وھ و        اختصاص سلطة أخرى ولكن  ومن ب اب أخ ر ألا  
الفصل بین السلطات خصوصا وان المبدأ الأخی ر یع د اح د مقوم ات الدول ة القانونی ة ل ذلك        
سنحاول في المبحث اللاحق مع رف م دى التناس ب ب ین فك رة الظ روف الاس تثنائیة وفك رة         

  . الفصل بین السلطات 

  :المبحث الاول
  
  ستثنائیة وفكرة الفصل بین السلطات التناسب بین فكرة الظروف الا -

  
اس تثناءا م ن   ) وكما یدل علیھا وص فھا (لقد بات واضحا إن فكرة الظروف الاستثنائیة تعد 

والاصل ھنا عدم تجاوز أحكام الدستور والقانون من قبل أي سلطة م ن الس لطات   . الأصل 
أن تتج  اوز م  اھو  ال ثلاث الأساس  یة ف  ي الدول  ة ، وك  ذلك لا یج وز لأي س  لطة داخ  ل الدول  ة   

مرسوم لھا دستوریا من حدود ووظ ائف وھ ذا كل ھ اتس اقا م ع مب دأ الفص ل ب ین الس لطات          
الذي وجد أساسا للحد من استبداد الحكام حتى إن المشرع الفرنسي ضمنھ إعلان الحق وق  

  ). 2(منھ) 16(في المادة ) 1789(الصادر عن الثورة الفرنسیة عام 
الس لطات لا یتع دى معن ى أساس  ي واض ح ینحص ر ف ي ع  دم        إن م ا یعنی ھ مب دأ الفص ل ب  ین    

تركی  ز وظ  ائف الدول  ة التش  ریعیة والتنفیذی  ة والقض  ائیة ف  ي ی  د جھ  ة واح  دة وإنم  ا یج  ب     
إن الس لطة  )   (lord actionتوزیعھا على ھیئات متع ددة فكم ا یق ول المفك ر الانكلی زي     

ب ان الس لطة نش وة     مفسدة والس لطة المطلق ة مفس دة مطلق ة وكم ا یق ول جوس تاف لوب ون        
  ) .3(تعبث بالرؤوس 

   

                                                
 .13ص – 2003 -1ط–روف العادیة الاختصاص التشریعي للادارة في الظ –وسام صبار العاني : د  -  1
   –الدار الجامعیة  –الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري  –ابراھیم عبد العزیز شیحا : د  -  2

 . 237ص  -من دون سنة طبع 
 . 295ص - 2005 –منشاة المعارف  –النظم السیاسیة والقانون الدستوري  –سامي جمال الدین .د  -  3
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لقد ارتبطت ھذه الفكرة في أوساط الفكر السیاسي والقانوني في أواخر القرن الثامن عشر 
باسم الفقیھ الفرنسي مونتسكیو على الرغم من البعض یعید أصل ھ ذه الفك رة إل ى كتاب ات     

نج د إن اض طلاع الس لطة     إذا ما وقفنا مع فكرة الفصل ب ین الس لطات  ) . 1(وأفكار أرسطو 
التنفیذیة مثلا بدور تشریعي یعارض ھذه الفكرة وسواء تم ذل ك ف ي ظ ل ظ روف عادی ة أم      
استثنائیة ولكن لو بحثنا في أصول فك رة الظ روف الاس تثنائیة نج د أن مونتس كیو ل م یك ن        
یقصد بما طرحھ الفصل المطل ق الجام د ب ین الس لطات وھ ذا واض ح م ن الأص ل الت اریخي          

  ر ھذه الفكرة فمونتسكیو شرع بالتعبیر عن فكرتھ عندما زار بریطانیا ورأى التولیفة لظھو
  

السیاسیة التي تقوم علیھا ھذه الدولة ففي بریطانی ا تم ارس العدی د م ن المؤسس ات ادوار      
فمجلس الوزراء ماھو إلا ھمزة وصل بین البرلمان ورئیس . وسطیة بین السلطات العامة 

م  ثلا عض و ف ي الحكوم  ة وم ن جھ ة أخ رى ھ  و ن اطق باس م مجل  س         الدول ة ووزی ر الع دل   
إزاء ھ ذا كل ھ ك ان الإیم ان ب ان الفص ل ب ین الس لطات لا یقص د من ھ الفص ل            ). 2(اللوردات 

  المطلق والجامد بین السلطات بقدر ما ھو إیجاد نظام سیاسي یعمل على عدم حصر 
  

المتبادل بین السلطات عند أدائھا  السلطات بید جھة واحدة مع إیجاد روح التعاون والتأثیر
  .لما ھو مرسوم لھا دستوریا 

لكن قد یتساءل البعض ویقول لماذا نقول بالتعاون دون الفصل المطلق حیث إننا یمكن إن 
نح  افظ عل  ى اختصاص  ات ك  ل س  لطة م  ن خ  لال ال  نص ص  راحة ف  ي الدس  تور عل  ى حمای  ة     

الدول  ة م  ن خ  لال نص  وص  امتی  ازات واختصاص  ات ك  ل س  لطة م  ن الس  لطات العامل  ة ف  ي    
  ) .3(واضحة 

في الحقیقة إن التداخل والتعاون بین السلطات أمر تفرض ھ نص وص الدس اتیر قب ل الواق ع      
فما تمارسھ السلطة التشریعیة من أوجھ رقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وما تق وم ب ھ   

الدور التشریعي السلطة التنفیذیة من عمل یدخل في تشكیل السلطة التشریعیة أو ممارسة 
الاستثنائیة كلھا أمور تبین وجود تعاون بین السلطات دون إیجاد فصل مطلق  في الظروف

بینھا وما یؤكد ذلك أیضا ھو إن الفصل بین السلطات وجد أساسا لمحاربة استبداد الحك ام  
بالسلطة داخل الدولة وبالت الي ف ان تخص یص وظیف ة معین ة بال ذات بس لطة م ا ی ؤدي إل ى           

اد ھذه السلطة بھذه الوظیفة فیما لو تم الفص ل المطل ق ب ین الس لطات العامل ة داخ ل       استبد
  ).4(الدولة 
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مم  ا تق  دم یظھ  ر بوض  وح إن فك  رة الفص  ل ب  ین الس  لطات لا ت  ؤثر س  لبا ف  ي مفھ  وم فك  رة     
الظروف الاستثنائیة بل على العكس یمكن أن تك ون عون ا ف ي س بیل تطبی ق ھ ذه الفك رة ،        

( لتشریعیة بید البرلمان مثلا لا یق ف عائق ا أم ام ت دخل الس لطة التنفیذی ة       فحصر الوظیفة ا
ف  ي ھ  ذه الوظیف  ة ف  ي الأح  وال والح  الات الض  روریة والاس  تثنائیة وكم  ا یق  ول   ) الحكوم  ة 

 –) 1(الأستاذ فیدل فان مھمة السلطة التنفیذیة لا تنحصر فقط في وظیف ة الإدارة والتنفی ذ   
ة فوق القانون وھذا الھدف واجب التحقق في جمیع الظ روف  إن سلامة الدول –فكما یقال 

مع ذلك یبقى ھناك تساؤل مھم ، إذا أمن ا بإش راك الس لطات فیم ا بینھ ا       وبمختلف الوسائل
بالاختصاصات العامة حسب الأحوال والظروف فھل ھذا الإشراك یك ون بأس س قانونی ة أم    

الس   ؤال نق   ول إذا كان   ت فك   رة لبواع   ث وغای   ات سیاس   یة ؟ وإذا أردن   ا إن نعی   د ص   یاغة  
الظروف الاستثنائیة لا تعارض الفصل بین السلطات فھل ھذا یعني إن ھذه الفكرة سیاسیة 

إن الأساس الحقیقي لھذه الفكرة ھو أساس قانوني بحت فمما لا یقب ل الش ك إن    أم قانونیة
ھذه النظریة ذات أصل قضائي فقد بینا الدور الكبیر الذي بذلھ مجلس الدولة الفرنسي ف ي  

. بلورة وصیاغة أحكام نظریة الظروف الاستثنائیة وخصوصا في بدایات الق رن العش رین   
كار كان تدخل المشرع الدستوري الذي انتب ھ لھ ذه الفك رة    وإضافة لما خلقھ القضاء من أف

وأھمیة ص یاغتھا ف ي قواع د قانونی ة فكان ت النص وص الدس توریة المتع ددة ف ي الدس اتیر           
المختلف ة والت ي تب ین الاختصاص ات التش ریعیة للس لطة التنفیذی ة ف ي الح الات الاس تثنائیة           

م ن دس تور الجزائ ر لع ام     ) 120( والم ادة ) 1958(من دستور فرنسا لعام ) 16(كالمادة 
ولك   ن م   ع ھ   ذا  ) . 1972(م   ن دس   تور المغ   رب لع   ام   ) 54، 35(والم   ادتین ) 1976(

الأساس القانوني ألا إننا تعتقد إن ھذه الفكرة وعلى الرغم من أساسھا القانوني السابق إلا 
نوني ف ان  إنھا ترتبط ارتباط وثیق بالغایات والبواعث السیاسیة فإذا كان أس اس الفك رة ق ا   

ویظھ ر ال دور السیاس ي    . تكییفھا وتفعیلھا غالبا ما یكون سیاسیا أكثر من كون ھ قانونی ا    
  في تكییف ھذه الفكرة من خلال دور رجال السیاسة في تكییف شروط أعمال ھذه الفكرة 

  
م  ا تك  ون رھ  ن بتكیی  ف رج  ال الس  لطة التنفیذی  ة وھ  ذا یتض  ح م  ن المع  اني        والت  ي غالب  ا 

  :    والتي أھمھا .واسعة التي تحتملھا ھذه الشروط والتفسیرات ال
أن یك  ون ھن  اك ارتب  اط وثی  ق ب  ین الق  رارات أو الل  وائح الت  ي تتخ  ذ ف  ي الظ  روف         -1

 . الاستثنائیة وبین الھدف أو الغایة التي من اجلھا تم اتخاذ ھذه القرارات 
منھ ا خ لال   ومما لا یقبل الشك إن ھذا الھدف ھ و المحافظ ة عل ى س لامة الدول ة وأ     

نفاذ الظرف الاستثنائي فإذا كانت قواعد المشروعیة تعني الخضوع للقانون فان لا 
محل للحدیث عن ھذه القواعد إذا كان من شان ذلك تھدید لوجود الدولة وتق ویض  

وإذا كان ھذا الھدف النبیل لا غبار علیھ ولا یمكن أن یكون محل خلاف ) 2(بنیانھا 
  مر یثور في الإلیة التي من خلالھا یتم تحدید ھذا الھدف فان وجھ القلق في ھذا الأ

 
                                                

1 - VEDEL . G. delvolvep. Droit administrative D.U.F 10e  edition 1988 pp 
63.     

  . 42ص – 1999 – 2ط –الوسیط في القضاء الاداري  –محمود عاطف البنا . د -  2
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والحاجة إلى تحقیقھ فلا شك أن من یحدد ظروف ما ویعتبرھ ا اس تثنائیة ف ي حی اة     

وھي السلطة الأكثر استخداما للسلطات الاستثنائیة ( الدولة ھي السلطة التنفیذیة   
ت أثیرات سیاس یة ف ي اغل ب      وبالتالي والحال ھذا فلا مناص من الإیمان بوج ود ) . 

  .الأحیان تمارس عند إعمال فكرة الظروف الاستثنائیة 
وھذا یتحقق عندما یكون ھناك حالة . وجود ظرف استثنائي یھدد الأمن والنظام العام  -

واقعیة غیر مألوفة تمثل خطر جسیم یھدد النظام العام كقیام حالة ح رب أو ح دوث   
ویستوي أن تكون . ات أو انتشار وباء مرض ما كوارث طبیعیة كالزلازل والفیضان

ھذه الحوادث واقعة فعلا أو یحتمل حدوثھا وسواء شملت إقلیم الدولة ككل أو جزء 
وھنا نحن نفرق بین الظرف الواقع فعلا أو ال ذي یحتم ل حدوث ھ ف إذا ك ان      ) 1(منھ 

الظ  رف واق  ع فع  لا كتع  رض الدول  ة لاعت  داء م  ن قب  ل دول  ة مج  اورة ف  لا ض  یر م  ن   
ممارسة الس لطة التنفیذی ة م ثلا لاختصاص ات اس تثنائیة تتناس ب م ع الخط ر الح ال          
الواقع على الدول ة أم ا إذا ك ان الظ رف ل م یق ع فع لا ولك ن توج د مؤش رات ودلائ ل            
على احتمال وقوعھ فھنا نحن نعتقد إن السلطة التنفیذیة تستطیع توضیح الصورة 

ممارس ة اختصاص ات اس تثنائیة    للسلطة التشریعیة والحصول منھا عل ى تف ویض ب  
خ  لال نف  اذ ھ  ذا الظ  رف وف  ي ھ  ذا تقلی  ل م  ن اس  تخدام الس  لطة التنفیذی  ة للأس  الیب    

 .الاستثنائیة وحمایة الحقوق والحریات العامة 
ولا یغی  ر م  ن ھ  ذا الأم  ر الق  ول ب  ان البرلم  ان ق  د یك  ون خ  ارج أوق  ات الانعق  اد ،           

لس لطة التنفیذی ة وغیرھ ا دع وة     فالدساتیر برمتھا أوجدت وسائل مختلفة تستطیع ا
.                                  البرلمان للانعقاد في حالة عدم انعقاده ووجود ما یوجب انعقاد البرلمان 

ومعن ى ذل ك قی ام اس تحالة     . تعذر مواجھة ھذه الظروف بالقواعد القانونیة العادیة  - 3
نی  ة العادی  ة الناف  ذة ف  ي  مطلق  ة ف  ي س  بیل ص  د الظ  رف الاس  تثنائي بالقواع  د القانو   

الدولة عند تحقق الظرف الاستثنائي والاستعاضة عن ھذه القواعد بإتباع إجراءات 
إن ھ ذا الش رط   .  غیر عادیة لمواجھة الظروف غیر العادیة الت ي تم ر بھ ا الدول ة     

ھو ابرز الشروط التي تبین مضمون فكرة الظروف الاس تثنائیة ب ل إن ھ ذه الفك رة     
جراءات غیر العادیة في معالجة الظروف الاستثنائیة والت ي تص ل   تولد من رحم الإ

الس لطة  ( إلى  حد مخالفة القواعد الدستوریة ذاتھا من قب ل إح دى س لطات الدول ة     
  ) .   التنفیذیة على الأغلب 

التناسب بین الإجراءات المتخذة من السلطة التنفیذی ة وحج م الظ رف الاس تثنائي      - 4
ومعنى ذلك إن على السلطة التنفیذیة أن لا تب الغ ف ي   . قیامھ القائم او الذي یحتمل 

مد سلطاتھا لتشمل إھ دار جمی ع القواع د الدس توریة والقانونی ة العادی ة ف ي س بیل         
تج  اوز الظ  رف الاس  تثنائي اذا ك  ان بالإمك  ان القی  ام ب  ذلك ع  ن طری  ق خ  رق بع  ض    

ة ما یجب أن لا فحدوث اضطرابات معینة في منطق. القواعد النافذة ولیس جمیعھا 
یس  تتبعھ م  ثلا تقیی  د لمجم  ل الحری  ات العام  ة ف  ي الدول  ة ب  ل یمك  ن أن یش  مل ذل  ك      

  .المنطقة التي وقع فیھا الظرف الاستثنائي فقط 
  

                                                
 . 213ص  –مصدر سابق  –احمد سلامة بدر . د -  1
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وإذا كانت السلطة التنفیذیة لا تعیر اھتمام ا لمث ل ھ ذا الش رط ف ي اغل ب الاحی ان        

التنفیذیة بمث ل ھ ذا الش رط    فانھ یمكن أن یكون للقضاء دور كبیر في إلزام السلطة 
مع ما تمارسھ بعض البرلمانات أحیانا ف ي رقاب ة وتوجی ھ الس لطة التنفیذی ة خ لال       

    .وبعد نفاذ الظرف الاستثنائي ، وھو ما سنتناولھ في المبحث القادم 
  

  : المبحث الثاني 
  
  :الرقابة على السلطات الاستثنائیة  -
  

لقد انتھینا في السابق إلى إن فك رة الظ روف الاس تثنائیة تع د اس تثناء م ن الأص ل            
الع  ام ال  ذي یقض  ي بخض  وع جمی  ع تص  رفات الس  لطات العام  ة إل  ى أحك  ام الدس  تور         

  .والقوانین النافذة ومبدأ تدرج القواعد القانونیة 
باس تخدام الس لطات   لذلك ومن اج ل ع دم فس ح المج ال للس لطة التنفیذی ة ف ي التم ادي         

الاس  تثنائیة ، تس  عى بع  ض الدس  اتیر ع  ادة لإحاط  ة الس  لطات الممنوح  ة خ  لال ح  الات   
الض  رورة والظ  روف الاس  تثنائیة بض  مانات عدی  دة للحف  اظ عل  ى الحق  وق والحری  ات     

ولعل من ابرز الضمانات التي یمكن أن تدرأ خط ر الس لطات الاس تثنائیة ھ ي     . العامة 
الس  لطات والرقاب ة ھن  ا ق د تك  ون سیاس  یة تم ارس م  ن قب  ل     الرقاب ة عل  ى أعم ال ھ  ذه   

  .البرلمان وقد تكون قضائیة تمارس من قبل الھیئات القضائیة داخل الدولة 
  
 :الرقابة البرلمانیة  - 1
  

لا نجافي الحقیقة عندما نقول إن الأعمال المتخذة خلال فترة الظرف الاستثنائي كثیرا 
و إنھ  ا اتخ  ذت بن  اء عل  ى متغی  رات سیاس  یة  م  ا تك  ون ذات أبع  اد وغای  ات سیاس  یة ، أ

وھ  ذا ی  دفعنا للق  ول إن اب  رز   . أوجب  ت اللج  وء إل  ى الس  لطات الاس  تثنائیة لمعالجتھ  ا     
وس  یلة رقابی  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال س  تكون ع  ن طری  ق جھ  ة تع  رف بحقیق  ة الأح  داث            
والمتغیرات السیاسیة داخل الدولة وقادرة على تحدید ماھو ضروري وغیر ضروري 

اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة اللازمة ومما لا شك فی ھ إن البرلم ان ھ و اق در     في سبیل 
وھ ذا راج ع ال ى أن البرلم ان یض م ممثل ي       . جھة تكون قادرة على القیام بھ ذا ال دور   

الأح  زاب السیاس  یة وال  ذین یفت  رض أن یك  ون ل  دیھم م  ا یكف  ي م  ن الخب  رة السیاس  یة    
یاس  یة مم  ا یس  اعدھم ف  ي تفعی  ل العم  ل  بالإض  افة لم  ا یتلقون  ھ م  ن ع  ون أح  زابھم الس 

  .الرقابي في ھذا المجال 
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ولكن رغم ذلك یجب الق ول إن ذل ك كل ھ مرھ ون بوج ود جھ از برلم اني فاع ل وق وي          

  ) .1(قادر على مجاراة سلطة الحكومة في الظرف الاستثنائي أو غیره من الظروف 
إص داره م ن ق رارات خ لال     تظھر عن دما ی تمكن م ن مناقش ة ومراقب ة وتع دیل م ا ی تم         

الفت رة الاس تثنائیة ف  ان ل م ی  تمكن م ن ذل  ك ف ان رقابت  ھ لا تمث ل م  ن الض مانات س  وى         
اوج ب اجتم اع البرلم ان بق وة الق انون      ) 1958(فھذا الدستور الفرنسي لع ام  . الاسم 

إذا لج  ا رئ  یس الجمھوری  ة إل  ى اس  تخدام اختصاص  اتھ المنص  وص علیھ  ا ف  ي الم  ادة     
والاجتماع ھنا لا یتوقف على موافقة أو عدم موافقة رئیس ) . 2(من الدستور ) 16(

الجمھوریة ، ولكن الملاحظ على الدستور الفرنسي ھذا انھ وان أعطى الحق للبرلمان 
بمناقشة الإجراءات والشروط التي أوجبت اللجوء ال ى ھ ذه الم ادة إلا ان ھ لا یمل ك أن      

لا ت نص عل ى ذل ك    ) 16(كان ت الم ادة   یعدل أو یلغي م ا ت م إص داره م ن ق رارات وان      
فماھي الفائدة م ن تركی ز س لطات اس تثنائیة بی د رئ یس الجمھوری ة إذا ك ان بالإمك ان          

وان ك ان  .) 3(لھیئة ما أن تعرقل آو تلغي أي قرار صادر في ھ ذه الفت رة الاس تثنائیة    
برلم ان  ھ ذا یعتب ر ض مانة اكی دة باعتب ار إن ال      یعتقد بان اجتماع البرلمان) 4(البعض 

خ  لال ھ  ذه الفت  رة لا یفق  د أي ج  زء م  ن اختصاص  اتھ وبالت  الي فھ  و ق  ادر عل  ى تفعی  ل    
ق د یق ول ال بعض إن البرلم ان     . الرقابة على سلطات الرئیس خلال الفترة الاس تثنائیة  

الفرنسي یستطیع أن یحاسب الرئیس بصورة غیر مباشرة من خلال استجواب رئیس 
ولكننا مع ذلك نصر على ) 5(عن ھذه الإجراءات الحكومة وتقریر مسؤولیة الحكومة 

إن المحاس  بة ھ  ذه لا ترق  ى لمرتب  ة تحقی  ق الض  مانات فالأص  ل ف  ي الض  مان ل  یس ف  ي  
الحق وق   تقریر المسؤولیة فحسب بقدر الوقایة من الخطر أو درء الخطر الذي یصیب

  رلمان والحریات العامة وھذا ما لا یستطیع الدستور الفرنسي تحقیقھ عندما منع الب
 

                                                
المبدا یحكم وجود البرلمان فان الواقع شھد العدید م ن البرلمان ات الت ي ل م تح د م ن س لطة        اذا كان ھذا  - 1

الحك  ام  ب  ل عمل  ت عل  ى تقویت  ھ م  ن خ  لال اس  باغ الش  رعیة القانونی  ة عل  ى افعال  ھ وھ  و الام  ر الواض  ح ف  ي    
تك ون   دول الت ي والدول الاشتراكیة او ال   برلمانات الدول التي یحكمھا حزب واحد كالاتحاد السوفیتي السابق

حكوماتھا ذات توجھ دیني او مذھبي طائفي حیث یكون البرلمان بوابة لتنفیذ الاحكام الدینیة بواجھة قانونیة 
. 
على انھ اذا اص بحت المؤسس ات الجمھوری ة او اس تقلال الام ة او س لامة اراض یھا او         16تنص المادة  - 2

عنھ انقطاع سیر السلطات العامة المن تظم یتخ ذ رئ یس         تنفیذ تعھداتھا الدولیة مھددة بخطر جسیم وحال نشا 
  الجمھوریة الاجراءات التي تقتضیھا ھذه الظروف بعد التشاور رسمیا مع الوزیر الاول ورؤساء المجالس 

النیابیة ومع المجلس الدستوري ویخطر الشعب بذلك برس الة ویج ب ان یك ون الغ رض م ن ھ ذه الاج راءات                 
الس  لطات العام   ة الدس  توریة م  ن القی   ام بمھامھ  ا ف  ي اق  رب وق   ت ممك  ن ویستش  ار المجل   س              ھ  و تمك  ین   

الدس  توري فیم  ا یخ  تص بھ  ذه الاج  راءات ویجتم  ع البرلم  ان بحك  م الق  انون ولا یج  وز ح  ل الجمعی  ة الوطنی  ة        
 .اثناء ممارسة ھذه السلطات الاستثنائیة 

  في النظام السیاسي في ظل دستور الجمھوریة الخامسة  دور رئیس الجمھوریة –كاظم علي عباس . د -3 
الع       ددان الث       امن                                     –الجامع       ة المستنص       ریة  –كلی       ة الق       انون  –مجل       ة الحق       وق  –فرنس       یة     

 . 11ص -2010 –والتاسع 
4 - A.HORRION, droit constitutionnel et institutions politiques, Paris. 

1972 p. 606  
 . 559ص  –مصدر سابق  –احمد سلامة بدر . د   - 5
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من  )16(من تعدیل أو إلغاء قرارات رئیس الجمھوریة الصادرة استنادا لنص المادة 

كذلك فأننا نعتقد بعدم وجود علاقة بین محاسبة رئیس الحكومة والقرارات . الدستور 
من الدستور فالقرارات یمك ن أن  ) 16(التي یتخذھا رئیس الجمھوریة استنادا للمادة 

ك اب رئ یس الحكوم ة لأي خط ا  ولا یغی ر م ن ذل ك الق ول ب ان          تتخذ حت ى م ع ع دم ارت   
الحكومة لان ھذه الاستشارة لاترت ب قی دا واجب ا     أوجبت استشارة رئیس) 16(المادة 

  .یفرض على الرئیس عند استخدامھ لھذه السلطات الاستثنائیة 
ال ة  قد یعتقد البعض إن الرقاب ة البرلمانی ة تتح دد بش كل كبی ر عن دما یك ون إع لان الح        

الاس  تثنائیة ق  د ت  م بالاتف  اق م  ع البرلم  ان أو م  ن یمثل  ھ فھ  ذا الدس  تور المغرب  ي لع  ام     
منھ إلى سلطة المل ك ف ي اتخ اذ ك ل الت دابیر اللازم ة       ) 35(أشار في المادة ) 1972(

لرفع الحالة الاستثنائیة وان كانت مخالفة للدستور وذلك بعد أن یستشیر الملك رئیس 
  .مجلس النواب 

( شارة ھنا وان تظھر بوجھ الموافقة البرلمانیة المسبقة على ح ق المل ك أو   إن الاست
ف  ي إص  دار المراس  یم ذات الق  وة القانونی  ة إلا إن الواق  ع یف  رض    ) الس  لطة التنفیذی  ة 

الاعتق   اد بع   دم ج   دوى مث   ل ھ   ذا الاتف   اق ف   ي درء الإخط   ار الناجم   ة ع   ن الس   لطات    
برلمان لا یلغي تغیر الظروف تباعا وبالتالي الاستثنائیة كما إن الاتفاق الابتدائي مع ال

ف  ان البرلم  ان ق  د یواف  ق مس  بقا عل  ى بع  ض الظ  روف ولك  ن خ  لال العم  ل بالس  لطات       
  .الاستثنائیة تظھر ظروف أخرى لم تعلن للبرلمان عند الاتفاق الاولي معھ 

ف  ي الحقیق  ة وكم  ا ق  دمنا ف  ان فاعلی  ة الرقاب  ة البرلمانی  ة تقت  رن بوج  ود برلم  ان ق  وي   
مؤمن مسبقا بالفكرة الدیمقراطیة داخل الدولة فلا یخفى إن البرلمان یضم ممثلین عن 
الأحزاب المشكلة للحكومة وبالتالي فان ذل ك ق د یك ون م دعاة لس كوت البرلم ان عل ى        
تجاوزات الحكومة وھو الأمر الذي لا یحصل لو كان ممثلي البرلمان مؤمنین بدورھم 

ت الحكومیة وف ي ترس یخ فك رة وج ود س لطة تش ریعیة       البرلماني في معالجة الاختلالا
  .توازي قوة السلطة التنفیذیة 

  
 :الرقابة القضائیة  - 2
 

إزاء الضعف الذي ینتاب أداء الرقابة البرلمانی ة أحیان ا المق ررة عل ى أعم ال الس لطة       
التنفیذیة خلال الظروف الاستثنائیة كان لابد أن یكون ھناك نوع أخر من الرقابة لصد 

والرقاب ة القض ائیة تط رح نفس ھا كض مانة عملی ة كبی رة ل و         . السلطة التنفیذی ة  تغول 
  .مورست بشكل فاعل 

إن الرقابة القضائیة تختل ف ع ن س ابقتھا البرلمانی ة م ن حی ث أنھ ا تم ارس م ن قب ل           
جھة قضائیة خالصة تختلف عن الجھة التي تمارس الرقابة البرلمانیة وھي البرلمان 

ثم إن الرقاب ة القض ائیة یمك ن أن تم ارس دون أن     . العاملة فیھ ذاتھ أو إحدى اللجان 
یك  ون ھن  اك ن  ص دس  توري ینظمھ  ا عك  س الرقاب  ة البرلمانی  ة حی  ث یج  ب أن تك  ون      
الإجراءات البرلمانیة المتخذة خلال الحالات الاس تثنائیة منص وص علیھ ا مس بقا  ف ي      

  .الدستور 
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التنفیذی ة خ لال الظ رف الاس تثنائي     إن الحدیث عن رقابة قضائیة على أعمال الس لطة  

  .یقودنا إلى بیان الطبیعة القانونیة للقرارات المتخذة خلال ھذه الفترة 
لقد اختلف الفقھ في بیان الطبیعة القانونیة لھذه القرارات فلو استعرض نا م ثلا ل وائح    

نج د إن  ) 1958(م ن دس تور فرنس ا لع ام     )  16( الضرورة الصادرة اس تنادا للم ادة   
ق  ھ یف  رق ھن  ا ب  ین ق  رار اللج  وء لاس  تخدام ھ  ذه الم  ادة وب  ین الاج  راءات المتخ  ذة      الف

م ن قب ل رئ یس    ) 16(بموجب ھذه المادة فالبعض ذھب الى ان ق رار اس تخدام الم ادة    
الجمھوری  ة ھ  و عم  ل م  ن أعم  ال الس  یادة وبالت  الي فھ  و یخ  رج ع  ن نط  اق الرقاب  ة        

وب لا ش ك ف ان اتج اه الفق ھ ھن  ا      .  القض ائیة الت ي لا تم س ف ي رقابتھ ا اعم ال الس  یادة      
ینصرف على اعتبار ان الرئیس ق در ض رورة اللج وء ال ى ھ ذه الم ادة وبالت الي فھ و         
اقدر من غیره من المؤسسات على ھذا التقدیر وھ و ح ق دس توري یج ب ان لا یت اثر      

ولكن البعض لا یتفق م ع ھ ذا ال راي حی ث ی رى ان ق رار اللج وء        . بالرقابة القضائیة 
م الم  ادة لا یختل   ف ع  ن الق   رارات المترتب  ة علی  ھ والمتخ   ذة خ  لال الظ   رف      لاس  تخدا 

، ونح ن نتف ق م ع ھ ذا ال راي      ) 1(الاستثنائي وبالتالي یج ب ان تمس ھ رقاب ة القض اء     
باعتبار ان الاصل في القرار اعتباره قرار اداري وھذا الق رار یخض ع لرقاب ة القض اء     

  .من حیث ركني الغایة والسبب
) 16(للقرارات المتخذة خلال فترة الضرورة أي بعد ان یتم اللجوء للمادة اما بالنسبة 

فھن  ا ذھ  ب ال  بعض ال  ى ع  دم ق  درة القض  اء عل  ى بس  ط الرقاب  ة عل  ى ھ  ذه الق  رارات         
باعتبارھا من نفس جنس القرار الخاص باللجوء لاستخدام المادة وھو یسعى لتحقیق 

      .نفس الھدف وبالتالي فھ یخرج عن الرقابة 
  

اما الراي الثاني فانھ یرى بامكانیة الرقاب ة عل ى اس اس ان الق رارات الص ادرة خ لال       
رئ یس  (ھذه الفترة وان كانت لھا قوة القانون ولكنھا تبقى ص ادرة م ن س لطة اداری ة     

  .وبالتالي یستطیع القضاء مد الرقابة علیھا ) الجمھوریة
  

ان ت الق رارات الص ادرة داخل ة     اما الراي الثالث فھ و ینك ر ح ق القض اء بالرقاب ة اذا ك     
من الدستور وھي موضوعات ) 34(ضمن الموضوعات المنصوص علیھا في المادة 

التشریع وما عدا ذلك فان القاضي یستطیع م د الرقاب ة عل ى كاف ة الق رارات الص ادرة       
  .خلال ھذه الفترة 

انة ف  ي الحقیق  ة ان الرقاب  ة القض  ائیة وعل  ى اخ  تلاف اراء الفقھ  اء حولھ  ا تعتب  ر ض  م  
فاعلة ضد اعم ال الس لطة التنفیذی ة ف اذا كان ت الرقاب ة البرلمانی ة تم ارس لاعتب ارات          
سیاس یة ف ي اكث ر الاحی  ان بالاعتم اد عل ى المعطی  ات والمتغی رات السیاس یة الحاص  لة        

ول و  (نرى ان القضاء یم ارس رقابت ھ بغ ض النظ ر ع ن الغای ات والاح داث السیاس یة         
دى ت  وافر الظ  روف الت  ي دع  ت لاع  لان الحال   ة      فالقاض  ي یتاك  د اولا م  ن م      ) ظ  اھرا 

الاس  تثنائیة وم  ا یترت  ب عل  ى ذل  ك م  ن خ  روج ع  ن مب  دا المش  روعیة ث  م یتاك  د م  ن         
 الاجراءات العادیة التي قامت بھا الادارة وفشلت في معالجة الحالة الاستثنائیة لان 

                                                
 .  551ص  –المصدر السابق   -  1
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عل  ى  الاص ل ان تفش  ل الادارة وبواس طة الس  بل العادی  ة وبالت الي تج  د نفس ھا مرغم  ة    

بعب  ارة اخ  رى ان القاض  ي یتاك  د اولا م  ن الاس  باب    . اللج  وء ال  ى الس  بل الاس  تثنائیة   
الدافعة للادارة في اتخاذ القرار الاستثنائي وصولا الى الغایة الاساسیة من اتخ اذ ھ ذا   

  .القرار وھو حمایة وجود الدولة واستمرار سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد 
لمبادئ التي تق وم علیھ ا فك رة الظ روف الاس تثنائیة وب لا ش ك        ھذه ھي اھم الاسس وا

فان الدساتیر العراقیة وكغیرھا من دساتیر الدول الاخرى كان لھا حصة م ن التطبی ق   
لھذه الفكرة وبالتالي  فاننا س نعرج عل ى تطبیق ات ھ ذه الفك رة ف ي دس اتیرنا العراقی ة         

 1925دور دستورھا الأول عام وص) 1921(ومنذ قیام الدولة العراقیة الحدیثة عام 
  .   وحتى الوقت الحاضر 

  
  الفصل الثاني

 فكرة الظروف الاستثنائیة في الدساتیر العراقیة
تعددت الدس اتیر العراقی ة ومن ذ قی ام الدول ة العراقی ة الحدیث ة ، وتع ددت الاحك ام          

عل  ى . الت  ي تناولتھ  ا ھ  ذه الدس  اتیر واختلف  ت ب  اختلاف ك  ل دس  تور ع  ن الاخ  ر      
العموم سنتعرف في ھذا الفص ل عل ى تطبیق ات الظ روف الاس تثنائیة ف ي الع راق        

  .ابتداءا بالعھد الملكي مرورا بالعھد الجمھوري الذي لا یزال ساریا في العراق 
  

 :المبحث الاول 

  فكرة الظروف الاستثنائیة في العھد الملكي  

  ). 1925ون الأساسي  العراقي لعام نالقا(
الق انون ھ  و الدس تور الأول ال ذي عرفت ھ الدول  ة العراقی ة الحدیث ة القائم ة ع  ام        یعتب ر ھ ذا   

لق  د أق ام ھ  ذا الق  انون  . وال ذي ع  رف النظ ام الملك  ي كنظ ام سیاس  ي للبل  د آن ذاك     ) 1921(
تنظیما سیاسیا وقانونیا ممیزا في مجال عمل السلطات الأساسیة في الدولة والعلاق ة فیم ا   

لقد حاول ھذا القانون أو الدستور . عمل كل سلطة عن الأخرى  بینھا والحدود الفاصلة في
أن یلم بأكثر المفاھیم والأفك ار الدس توریة الس ائدة آن ذاك وم ن بینھ ا طبع ا فك رة الظ روف          

لق  د أش ار الق  انون الأساس  ي إل ى فك  رة الظ  روف الاس تثنائیة إش  ارة ص  ریحة     . الاس تثنائیة  
  )1.(منھ ) 26/3(وذلك في المادة 

   

                                                
اذا ظھرت ضرورة اثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابیر مستعجلة لحفظ (تنص ھذه الفقرة على انھ   -1 

فللملك الحق باصدار مراسیم بموافقة ھیئة الوزراءیكون لھا قوة   .... النظام و الامن العام او لدفع خطرعام 
  ...) .  قانونیة 
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الم  ادة الم  ذكورة أش  ارت بوض  وح إل  ى ح  ق المل  ك باعتب  اره رأس الس  لطة التنفیذی  ة         إن 

بإصدار مراسیم یكون لھا قوة القانون خلال فترة الظرف الاستثنائي الذي أشارت إلیھ ھذه 
  ) .1(المادة 

ف  ي الحقیق  ة وقب  ل الخ  وض ف  ي تفص  یلات ھ  ذا ال  نص فإنن  ا نعتق  د إن ھ  ذا ال  نص ك  ان م  ن    
فرھ ا ف ي نص وص الدس تور العراق ي الأول إذا م ا علمن ا قص ر عم ر          النصوص الواجب توا

الدول  ة آن  ذاك وھ  و الأم  ر ال  ذي ك  ان یس  تدعي أن تعط  ى ص  لاحیات اس  تثنائیة لس  لطة م  ا       
لمعالجة أي اختلالات تحصل داخل الدولة خصوص ا م ع ع دم اس تقرار الظ روف السیاس یة       

  .للبلد آنذاك 
الذكر نجد إن ھناك شروط معینة یج ب تحققھ ا    سابقة) 26/3(أذا ما عدنا الى نص المادة 

  :واھم ھذه الشروط , لتفعیل أحكام ھذه المادة 
وھنا نقول انھ إذا ما توس عنا بھ ذا   . أن تتخذ ھذه المراسیم خلال عطلة البرلمان   -  أ

المفھوم وقلنا إن عطلة البرلمان تشمل كل مدة یك ون فیھ ا البرلم ان غی ر منعق د      
ثار ھنا ھو ماذا لو حدثت ظروف معینة تستدعي العمل فان الأمر الذي یمكن أن ی

بھذه المادة خلال فترة انعقاد البرلمان ؟ في الواقع إن فكرة الظروف الاس تثنائیة  
جاءت بالأساس لتفادي عرض الامور المستعجلة على البرلم ان وم ا یتخل ل ذل ك     

لام  ور م ن إج راءات روتینی ة برلمانی ة معق دة أحیان ا ت ؤدي لف وات الفرص ة ف ي ا          
المس تعجلة ل  ذلك نق ول إن ھ  ذا ال  نص ك ان یج  ب أن لا یتقی  د بح الات ع  دم انعق  اد      
البرلمان فمتى ما حدثت ظروف تستدعي إصدار مراسیم ملكیة كان یجب إص دار  

  .ھذه المراسیم دون التقید بفترة محددة 
وھذا یعني إن , أن یكون إصدار المراسیم الملكیة قد تم بموافقة مجلس الوزراء   - ب

 .كان یجب أن توافق جمیعھا على تبني الملك لھذه المراسیم ) الحكومة(وزارة ال
ولكن یمكن أن نتس اءل م اذا ل و إن اجتم اع ال وزارة ق د ت أخر ف ي الموافق ة عل ى           
ھذه المراسیم وحدثت النتائج السلبیة التي یخاف منھا ومن اجلھا منح الملك مثل 

اخ تلاف ال وزراء أم  ر وارد    خصوص ا وان .ھ ذه الص لاحیة ف ي إص دار المراس  یم     
الحصول وھ م ینتم ون إل ى تی ارات وأح زاب مختلف ة أحیان ا ل ذلك نج د إن الواق ع           
العملي كان یفرض أن یتم إصدار ھذه المراسیم بتشاور الملك مع رئیس الوزراء 
والوزیر المختص وھو الأمر الذي یخلي مسؤولیة الملك من ھ ذه المراس یم لأن ھ    

رئ  یس حكومت  ھ وال  وزیر المخ  تص فھ  و مص  ون غی  ر     أص  درھا بالاعتم  اد عل  ى  
  . مسؤول 

قد یقول قائل إن اختلاف الوزارة في أمر یخص الملك آم ر غی ر وارد الحص ول عملی ا لم ا      
ونحن نؤید , یمارسھ الملك من دور عملي في تعیین أعضاء الوزارة وممارستھم أعمالھم 

الس  ابقة المتمثل  ة بالموافق  ة   ھ  ذا الك  لام ولك  ن یج  ب أن لا تقی  د ھ  ذه الص  لاحیة بالص  ورة    
أخیرا نحن نعتقد إن ھذا الشرط جاء كزی ادة عل ى   . الجماعیة للوزارة في إصدار المراسیم 

  فالنص على وجوب موافقة ھیئة الوزارة لا یغیر حقیقة قدرة الملك على إصدار . المطلوب 

                                                
مبالغ غیر مقیدة في المیزانیة او لتنفیذ واجبات تضمنت ھذه الفقرة ظروف غیر مالوفة كحالات صرف   -  1

 .  المعاھدة العراقیة البریطانیة 
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زراء أي نوع من المراسیم بناء على اقتراح الوزیر المختص وموافقة رئیس الو

ولا یغی  ر م ن ھ  ذا الق  ول إن   .م  ن الق  انون الأساس ي  ) 27(وذل ك اس  تنادا للم ادة   
ج  اءت ف  ي ب  اب الس  لطة التش  ریعیة لان ال  نص ج  اء بص  فة عام  ة      ) 27(الم  ادة 

  .  ویشمل جمیع أنواع الإرادات التي یصدرھا الملك 
  .أن لا تكون ھذه المراسیم مخالفة لإحكام القانون الأساسي    - ج

ف  ي الحقیق  ة إن المب  دأ الع  ام یقض  ي ب  ان تك  ون جمی  ع أعم  ال الس  لطات العام  ة        
موافق  ة لحك  م الدس  تور والق  وانین الناف  ذة وان الاس  تثناء ھ  و أن تك  ون الأعم  ال    

وإذا م ا عرفن ا ذل ك    . مخالفة للنصوص القانونیة لمواجھة الظ روف الاس تثنائیة   
  . بإحكامھ نقول كیف تتم مخالفة القانون الأساسي دون المساس 

ق  د یق  ول قائ  ل إن المقص  ود ھن  ا ھ  و تج  اوز س  لطة معین  ة للح  دود الدس  توریة         
, المرسومة لھا مع الإبق اء عل ى بقی ة النص وص الدس توریة دون المس اس بھ ا        

ولك    ن الواق    ع یش    یر إل    ى أن الظ    روف الاس    تثنائیة لا تعن    ي فق    ط مج    اوزة       
حك  ام الدس  تور  الاختصاص  ات الممنوح  ة لس  لطة معین  ة ب  ل یش  مل ك  ل مخالف  ة لإ   

والقوانین النافذة فما الفائدة من منح سلطة ما اختصاص ات معین ة اس تثنائیة إذا    
ما كانت ھذه الاختصاصات عاجزة عن سد الظرف الاستثنائي لعجزھا عن خ رق  
القواعد الأخرى ومنھا مثلا عدم الس ماح بم رور الم واطنین أو دخ ولھم لمنطق ة      

لاستثنائي یعني بالمعنى الواسع وضع جمیع لذلك نحن نقول إن الظرف ا. معینة 
القواع د الدس توریة جانب ا خ لال م دة نف  اذ الظ رف الاس تثنائي وبالت الي ف ان ھ  ذا          

  .الشرط یقید كثیرا من فاعلیة ھذه المراسیم 
) . 1(خض وع جمی ع الأعم ال الناتج ة ع  ن ھ ذه المراس یم لرقاب ة البرلم ان آن  ذاك           - د

ده لھ  ذا القی  د لان فی  ھ حمای  ة للحق  وق     حس  نا    فع  ل المش  رع الدس  توري ب  إیرا    
والحری  ات العام  ة وحت  ى لا تس  تغل الس  لطات العام  ة الظ  روف الاس  تثنائیة حج  ة     
لتحقی  ق غای  ات وم  أرب سیاس  یة بعی  دة ع  ن الظ  رف الاس  تثنائي الح  ادث فع  لا أو    

  .وھما 
إن موضوع رقابة البرلمان یرتبط بصورة أو بأخرى بمدة نفاذ ھذه المراسیم حیث أن مدة 
النفاذ ترتبط بعرضھا على البرلم ان ف ي أول جلس ة تعق د للبرلم ان وال ذي ل ھ الإبق اء عل ى          

ق د أورد  ) 26/3(وإذا كان النص الدس توري ال وارد ف ي الم ادة     . ھذه المراسیم أو إنھائھا 
لو راجعنا بقیة أحكام ھذا النص ف لا نج د حك م یع الج احتم ال ع دم ع رض         ھذا القید ولكننا

فالحكوم ات لا  , المراسیم على البرلمان في أول جلسة وكان ھذا نقص دستوري مھم ج دا  
وف  ي ھ  ذا الص  دد ف  ان . تعم ل دوم  ا عل  ى ع  رض أعمالھ ا عل  ى طاول  ة الس  لطة التش ریعیة     

  ) 1923(مسلك الدستور المصري لعام البعض ذھب إلى وجوب إتباع القانون الأساسي ل
  
  
  

                                                
  یذكر ھنا ان احكام المراسیم الصادرة بخصوص ضمان تنفیذ المعاھدة العراقیة البریطانیة غیر خاضعة   -  1

من القانون لرقابة البرلمان وھذا واضح من نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرون       
 .الاساسي 
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وان , ) 1(والذي یقضي بإبطال أي اثر للمراسیم التي لا تعرض على البرلمان بعد انعقاده 

كنا نحن لا نعتقد بمثل ھذا الأمر لان ذلك قد یكون م رتبط ببق اء الظ رف الاس تثنائي ول ذلك      
  .ي بقرار صریح من البرلمان فان ھذه المراسیم وفي رأینا تبقى ترتب أثارھا ما لم تنتھ

وعلى ذلك فان مس لك الق انون الأساس ي ك ان باتج اه وض ع رقاب ة سیاس یة عل ى مث ل ھ ذه            
المراسیم حیث لم تذكر المادة أي حكم یشیر إلى عرض ھ ذه المراس یم عل ى جھ ة قض ائیة      
أو أي دور تق وم ب  ھ الس لطة القض  ائیة ف ي ھ  ذا المج ال وھ  و الأم ر ال  ذي دف ع ال  بعض لان        

, وقع عدم فاعلیة الرقابة البرلمانیة مادام ت تم ارس ب دون أن یك ون دور للقض اء فیھ ا       یت
وقد یكون لھذا الرأي قبولا إذا ما علمنا بتبعیة البرلمان العراقي أبان العھد الملكي لسلطة 

  .الملك والحكومة بصورة كبیرة جدا ووقائع الدولة العراقیة آنذاك تثبت ھذا الأمر 
الاس  تثنائیة وإص  دار المراس  یم الخاص  ة بھ  ا ف  ي الع  راق الملك  ي كان  ت     إن فك  رة الظ  روف

فعلى امتداد النظام السیاسي آنذاك عرفت الدولة إصدار . موسعة لصالح السلطة التنفیذیة 
الكثیر من المراسیم التي تحمل وصف القانون في ظروف استثنائیة وغیر استثنائیة فھ ي  

بناءا عل ى تظ اھرة   ) 1928(بالمرسوم الصادر عام تصدر مراسیم بتقیید الحریات العامة 
بتقیی د الحری ات العام ة لت امین الأج واء لعق د       ) 1954(وتصدر مرسوم أخر ع ام  , طلابیة 

  )  2! (لتكوین جمعیة للتمور) 1939(حلف بغداد وھي كذلك تصدر مرسوم عام 
  :المبحث الثاني   
  
  فكرة الظروف الاستثنائیة في العھد الجمھوري 
  ) 1964نیسان  22دستور (  قانون المجلس الوطني لقیادة الثورة - 

) 1958تموز  27(وسقوط النظام الملكي كان ھناك دستور  1958تموز  14بعد أحداث 
  ).3(المقتضب جدا والذي لم یورد بین نصوصھ ما یفید أخذه بفكرة الظروف الاستثنائیة 

ك ان  ) 1963شباط 8(انیة بعد ثورة وعقب سقوط الجمھوریة الأولى وقیام الجمھوریة الث
وال ذي ل م یتض من     4/1963/ 4ف ي  )25(ھناك قانون المجلس الوطني لقیادة الثورة رقم 
  .ھو الأخر أي إشارة لفكرة الظروف الاستثنائیة 

إلا أن الإشارة الأولى لفكرة الظروف الاستثنائیة في العھد الجمھوري كان ت ق د وردت ف ي    
  حیث ) . 4( 1964نیسان  22في )  61(دة الثورة رقم  قانون المجلس الوطني لقیا

  

                                                
 -1947 –بغداد  - 5ط –شرح القانون الدستوري والقانون الاساسي العراقي  –مصطفى كامل : د -  1

 .  69ص
 .  176ص  -1975 –بغداد  – 2ط –انحراف النظام البرلماني في العراق  –فائز عزیز اسعد : د   - 2 
  بل ھناك الكثیر من الاحكام الدستوریة التي  1958لم تكن ھذه الفكرة ھي الوحیدة التي افتقدھا دستور   -  3

  كانت ناقصة في ھذا الدستور ومن ابرزھا تنظیم عمل السلطات العامة في الدولة وحصرھا في مجلس      
 .الوزراء انذاك      

  منھ والتي منعت العمل باي نص ) 14(ل على ذلك المادة یعتبر ھذا القانون ذو طبیعة دستوریة وتد  -  4
   یتعارض مع احكامھ واتساقا مع ھذا الامر فان ھذا القانون یعتبر اقصر دساتیر الدولة العراقیة حتى      
 .الوقت الحاضر       



 مھند ضیاء عبدالقادر.د

- 92 - 
 

  
م ن ھ ذا الق انون إل ى تمت ع رئ یس الجمھوری ة بص لاحیات اس تثنائیة          ) 13(أشارت الم ادة  

تتضمن جمیع صلاحیات المجلس الوطني لقیادة الثورة لمدة عام تتجدد تلقائیا كلم ا تطل ب   
  .الأمر ذلك وبتقدیر رئیس الجمھوریة ذاتھ 

النص یتضح إن ھذا القانون منح رئیس الجمھوریة وھو رأس السلطة التنفیذیة ومن ھذا 
صلاحیات تشریعیة واسعة أو كاملة وان لم یكن ھو الس لطة المخول ة دس توریا بمث ل ھ ذه      
الص   لاحیات لان المجل   س ال   وطني لقی   ادة الث   ورة ك   ان ھ   و المم   ارس الأص   لي للس   لطة     

  .قانونیة التشریعیة آنذاك على الأقل من الناحیة ال
قد یقول قائل إن ھذا النص لا یشیر بوضوح إلى فكرة الظروف الاستثنائیة لان فحوى ھذه 
الفك  رة ھ  و ممارس  ة س  لطة معین  ة لاختص  اص اس  تثنائي لم  دة معین  ة خ  لاف النص  وص           
الدستوریة أما النص السابق فھو إقرار دس توري بوج ود اختصاص ات تش ریعیة یمارس ھا      

وللإجابة عن . لا یشكل ھذا مضمون فكرة الظروف الاستثنائیة رئیس الجمھوریة وبالتالي 
ھذا نقول إن أصل فكرة الظروف الاستثنائیة ھو تجاوز إح دى الس لطات لمھامھ ا وتع دیھا     
عل  ى ب  اقي الس  لطات وھ  و م  ا توض  حھ الم  ادة الس  ابقة إض  افة ل  ذلك ف  ان المتتب  ع لل  نص         

ة وإلا لما قی دت بم دة ع ام واح د ث م      المذكور یلاحظ علیھ انھ تقریر لحالة استثنائیة واضح
إن الصلاحیات الدستوریة لا تقید عادة بتقدیر جھة ما لظرف أو ظروف معینة وھو الأم ر  
الذي یتحقق في المادة السابقة عندما أوردت ما یفید قیام رئ یس الجمھوری ة بتق دیر حال ة     

  .تثنائیة من عدمھ الضرورة التي من اجلھا یكون لھ أن یمدد العمل بھذه الصلاحیات الاس
في الحقیقة یمكن أن نقول إن ھذا النص جاء لیؤكد ھیمنة رئیس الجمھوریة على مقالید 

ونحن , السلطات العامة انذاك أكثر من تقریره لسلطة الرئیس في الظروف الاستثنائیة 
نعتقد إنھا كانت بوابة لإعطاء الرئیس صلاحیات تشریعیة دون الرجوع للمجلس الوطني 

ة الثورة وما یؤكد ھذا الرأي ھو الصراع الحقیقي الذي كان بین رئیس الجمھوریة لقیاد
( ومؤسسة المجلس الوطني لقیادة الثورة والذي انتھى بھ المطاف إلى إلغاء ھذا القانون 

ومنح صلاحیات المجلس الوطني لقیادة الثورة إلى ) قانون المجلس الوطني لقیادة الثورة 
  ) .1(ان تابعا لسلطة رئیس الجمھوریة بصورة أو بأخرى مجلس الوزراء والذي ك

  
  1964نیسان  29دستور  - 2
  

ك  ان ھ  ذا الدس  تور ھ  و الدس  تور الأول ف  ي العھ  د الجمھ  وري ال  ذي أش  ار إل  ى فك  رة               
والمس مى  ) 61( فالإشارة الأولى وكما ذكرنا كانت في القانون رقم . الظروف الاستثنائیة 

الثورة إلا إن ھذا القانون لم یحمل وصف الدس تور ص راحة   قانون المجلس الوطني لقیادة 
والذي سنبحث فكرة الظروف الاستثنائیة في  1964نیسان  29وھو ما تحقق في دستور 

  . نصوصھ ألان 
  

                                                
 137رقمتم الغاء ھذا القانون وسلب صلاحیات المجلس الوطني لقیادة الثورة بموجب القانون  -  1

  1965لسنة
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من ھ  ) 51(لقد جاءت الإشارة في ھذا الدس تور إل ى فك رة الظ روف الاس تثنائیة ف ي الم ادة        

الجمھوری  ة وف  ي حال  ة ح  دوث أخط  ار معین  ة أو   وبموج  ب ھ  ذه الم  ادة ف  ان ل  رئیس   ) . 1(
احتم ال ح دوثھا بم ا یھ دد الدول ة أن یتخ ذ ق رارات لھ ا ص فة الق انون بع د موافق ة مجل  س             

  .الوزراء 
إذا ما أردنا أن نحلل ھذا النص نجد ابتداء إن من یحدد خطورة الأوضاع الدافعة لاستخدام 

یع بما یملكھ من سلطات واسعة أن ھذه السلطة ھو رئیس الجمھوریة ذاتھ وبالتالي یستط
یحدد أي خطر معین یكون أساس لاستخدام سلطة الظروف الاستثنائیة ، فحدوث خطر عام 
أو احتم  ال حدوث  ھ بش  كل یھ  دد س  لامة البل  د وأمن  ھ ھ  ي عب  ارات مطاطی  ة یس  تطیع معھ  ا       
 الرئیس استخدام سلطتھ في أھون المشكلات أوان لا یستخدمھا في المواض ع الت ي تحت اج   

فعلا لھذه السلطة وھو الأمر الذي قد یؤدي لان یكون ھذا النص س ببا ف ي تعطی ل الحق وق     
  ) .2(والحریات العامة 
سابقة الذكر قیدا على حق الرئیس في استخدام ھذه السلطة وھ و  ) 51(لقد أوردت المادة 

ومجلس ال وزراء ھن ا    .وجوب موافقة مجلس الوزراء على ما یتخذه الرئیس من قرارات 
كان  ت ص  ریحة ف  ي إناط  ة   ) 63(ك  ان یمث  ل الس  لطة التش  ریعیة ف  ي الدول  ة آن  ذاك فالم  ادة     

ولكن لو ع دنا إل ى الواق ع نج د     ) 3(السلطة التشریعیة بمجلس الوزراء خلال فترة الانتقال 
إن ھ  ذا القی  د لا یش  كل قی  دا فعلی  ا عل  ى رئ  یس الجمھوری  ة ف  ي ممارس  ة ھ  ذا الاختص  اص      

یسھم یعینون من قبل رئیس الجمھوریة وفق أحكام المادة فأعضاء مجلس الوزراء مع رئ
وفي ظل ھك ذا وض ع   . من الدستور وھو یمتلك حق إقالتھم وإعفائھم من مناصبھم ) 43(

لا یعقل أن یعین رئیس الجمھوریة رئیس للوزراء أو وزیر ما ولا یكون مطمئن لولائھ لھ 
عل ى ق رارات ال رئیس تعن ي      ولسیاساتھ داخ ل الدول ة ، كم ا إن اعت راض مجل س ال وزراء      

مجازفة رئیس الوزراء والوزراء بمناص بھم الت ي تك ون رھ ن باقتن اع رئ یس الجمھوری ة        
ل  ذلك ف ان ھ  ذا القی د ل  م یك ن ق  ادرا عل ى درء مخ  اطر الرغب ات الشخص  یة       .بالإبق اء عل یھم   

ل   رئیس الجمھوری   ة إذا م   ا ت   وافرت عن   د اس   تخدامھ لاختص   اص الس   لطات الاس   تثنائیة      
ي یبقى لرئیس الجمھوریة الدور الأكبر في رسم وتنفیذ سیاسات الدول ة وم ا یزی د    وبالتال.

تأكی  د ذل  ك إن رئ  یس الجمھوری  ة ك  ان ل  ھ أن یم  ارس اختصاص  ات واس  عة دون اس  تخدام     
بع  د موافق  ة مجل  س ) 4(س  لطة الظ  روف الاس  تثنائیة فھ  و یس  تطیع إع  لان حال  ة الط  وارئ  

مت  ى م  ا ش  اء ال  رئیس اتس  اقا م  ع النص  وص  ال  وزراء ال  ذي كان  ت موافقت  ھ اق  رب للتحق  ق  
  .الدستوریة المفضلة لدور رئیس الجمھوریة 

  
                                                

على انھ لرئیس الجمھوریة في حالة خطر عام أو احتمال حدوثھ بشكل یھدد سلامة  51تنص المادة  -  1
  البلاد 
  وامنھا ان یصدر قرارات لھا قوة القانون بقصد حمایة كیان الجمھوریة وسلامتھا وامنھا بعد موافقة      
  . مجلس الوزراء      

   -1966 –بغداد  – 5ط –القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة العراقیة  –منذر الشاوي : د -  2
  .  200ص                               

  .منھ ) 104(حیث ان ھذا الدستور كان معد لفترة انتقالیة كما توضح ذلك المادة  -  3
  من ھذا الستور على ان لرئیس الجمھوریة اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس ) 48(تنص المادة  -  4

  .الوزراء      
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ف  ي الحقیق  ة نح  ن نعتق  د إن فك  رة الظ  روف الاس  تثنائیة ف  ي ھ  ذا الدس  تور كان  ت لبواع  ث        
سیاسیة بحتة أكثر مما ھي لبواعث قانونیة عملیة ، فالسلطة الكبیرة التي تمتع بھا رئیس 

تھ فرض سیطرتھ على باقي مؤسس ات الدول ة كان ت ھ ي الس بب      الجمھوریة آنذاك ومحاول
الرئیس في اعتماد فكرة الظروف الاستثنائیة حسب الوصف المقدم وھو الأمر الذي یجعلنا 
نعتقد إن فكرة الظروف الاستثنائیة لا تعتبر دائما وسیلة لتجاوز إخطار معینة بل یمكن أن 

  . أرب سیاسیةتكون في الكثیر من الأحیان لتحقیق غابات وم
  
   1968أیلول  21دستور  - 3
  

مث   ل س   ابقھ ف   ان ھ   ذا الدس   تور اوج   د مؤسس   ة إض   افیة بالإض   افة للس   لطات التش   ریعیة   
ولكن ما یتمیز ب ھ  . والتنفیذیة والقضائیة وھذه المؤسسة ھي مؤسسة رئاسة الجمھوریة 

ھذا الدستور عن سابقھ ھو منح اختصاص إصدار القوانین لرئیس الجمھوریة وفي جمیع 
لس قیادة الثورة صاحب الاختصاص التش ریعي وف ق   الظروف والأحوال  بالإضافة إلى مج

  . من ھذا الدستور ) 58(أحكام المادة 
ھذا الدستور لم یتط رق مطلق ا إل ى فك رة الظ روف الاس تثنائیة فل م ی رد فی ھ أي ن ص یب ین            

  .استخدام سلطة ما لاختصاصات استثنائیة في ظل ظروف معینة 
القواع  د العام  ة تتج  ھ نح  و إس  ناد    لك  ن ل  و راجعن  ا نص  وص ھ  ذا الدس  تور بدق  ة نج  د إن      

الاختصاص التشریعي في كل دولة إلى سلطة واحدة تمارسھ بص فة حص ریة أو بمس اھمة    
س لطة أخ  رى دون أن یك  ون لھ  ذه الأخی رة نف  س الق  در م  ن الت أثیر ال  ذي تمارس  ھ الس  لطة     
التشریعیة الأصلیة وخاصة في الظروف العادیة م ع م نح س لطة أخ رى س لطات اس تثنائیة       

أم  ا ف  ي ھ  ذا الدس  تور نج  د إن ھن  اك س  لطتان تمارس  ان ھ  ذا        . الظ  روف الاس  تثنائیة  ف  ي 
إلا إننا  مع ذل ك نعتق د إن مجل س قی ادة الث ورة      . الاختصاص في ذات الوقت وبنفس القوة 

ھو صاحب الاختصاص التش ریعي الأص یل ف ي الدول ة وان ك ان ھن اك اختص اص تش ریعي         
نا ھذا مبني على أساس إن مجلس قیادة الث ورة  ووجھ اعتقاد. ممنوح لرئیس الجمھوریة 

م ن الدس تور وقبلھ ا كان ت الم ادة      ) 44(ھو أعلى سلطة في الدول ة بموج ب أحك ام الم ادة     
قد بینت ھذا المعنى عندما أشارت إلى إن مجل س قی ادة الث ورة ھ و الجھ از الث وري       ) 41(

یادة الثورة ھو جھاز ، وبالإضافة إلى ھذا وذاك فان مجلس ق 1968الذي قاد ثورة تموز 
وق د تأك د   ) 1(م ن الدس تور   ) 48(جماعي تتخذ فیھ القرارات بالأغلبیة وف ق أحك ام الم ادة    

ف ي  ). 2(ذلك فیما ذھب إلیھ الم ؤتمر القط ري الث امن لح زب البع ث ف ي تقری ره السیاس ي          
ح ین مؤسس ة رئاس  ة الجمھوری ة تم  ارس م ن قب ل ال  رئیس حص را وبالت  الي فالقی ادة ھن  ا        

إض افة إل ى إن رئ یس الجمھوری ة ھ  و رئ یس للس لطة التنفیذی ة وف ق أحك ام الم  ادة           فردی ة 
  .من الدستور) 61(
  

                                                
على ان القرارات في المجلس تتخذ باكثریة الاعضاء الحاضرین مالم ینص على )  (48(تنص المادة  -1

  ) .....خلاف    ذلك في الدستور 
  . 36ص  – 2001 –بغداد  –ت في الشؤون الدستوریة العراقیة دراسا –رعد ناجي الجدة : د -  2
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إضافة إلى ذلك فان رئیس الجمھوریة ذاتھ یولد من رحم مجلس قیادة الثورة عبر انتخابھ 

  ) .1(من قبل أعضاء ھذا المجلس 
في ھ ذا الدس تور عل ى ال رغم      ھذا التقدیم باعثھ اعتقادنا بوجود فكرة الظروف الاستثنائیة

والاختصاص الاستثنائي ھنا م نح ل رئیس الجمھوری ة    . من عدم الإشارة إلیھا مثلما قدمنا 
فرئیس الجمھوریة ھو رئیس السلطة التنفیذیة وھ ذه الس لطة   . للاعتبارات السابق ذكرھا 

یس غالب  ا م  ا یم  نح لھ  ا الاختص  اص التش  ریعي ف  ي الظ  روف الاس  تثنائیة ، ك  ذلك ف  ان رئ       
الجمھوریة یمارس اختصاصاتھ بصورة فردیة مثلما قدمنا وھ و م ا لا یتحق ق ف ي مجل س      
قیادة الث ورة ال ذي تتحق ق فی ھ فك رة الجماعی ة ف ي إص دار الق رارات عل ى ال رغم م ن دور             

  ) 2(رئیس المجلس في الكثیر من الأمور 
قی ادة الث ورة   كذلك ما یؤید وجود فك رة الظ روف الاس تثنائیة ف ي ھ ذا الدس تور إن مجل س        

ورئیس الجمھوریة لا یتوقع اختلافھما حتى یمكن أن نقول إن الرئیس یصدر القوانین في 
الظ روف العادی ة ف لا یوج د س بب ی  دعو لان یعط ى الاختص اص التش ریعي لجھت ین ف  ي آن          
واحد ألا في حالة غیاب أح دى ھ اتین الس لطتین حت ى تم ارس الأخ رى ھ ذا ال دور وغی اب          

یفھ  م من  ھ إلا ح  دوث ظ  روف اس  تثنائیة أدت إل  ى ھ  ذا الغی  اب أو ت  دارك  إح  دى الس  لطات لا 
  . غیابھا لمعالجة أي اختلال یحدث داخل الدولة 

  
   1970تموز  16دستور  - 4
  

یعد ھذا الدستور احد أطول الدساتیر العراقیة على مر عمر الدول ة العراقی ة وحت ى الوق ت     
وھ و م ا لا ی تلاءم م ع      2003ع ام  وحت ى   1970الحاضر حیث استمر العمل بھ منذ ع ام  

  .وصف الدستور بأنھ مؤقت 
من ھ فق د أعط ت ھ ذه     )ج/57(ھذا الدستور أشار إلى فكرة الظروف الاس تثنائیة ف ي الم ادة    

المادة الحق لرئیس الجمھوریة في إصدار قرارات لھا قوة القانون عند الاقتضاء ولا ش ك  
ا تشریعیا مباشرا عن طریق إصدار في أن ھذا النص یعطي الحق للرئیس بان یمارس دور

  .قرارات فردیة تحمل اثر القانون إذا ما توفرت حالات تستوجب تدخل الرئیس التشریعي 
إن ھذا النص لم یكن أصیلا عند وضع الدستور فلم یكن لرئیس الجمھوریة عند وضع ھذا 

لص  الح  الدس تور إص دار ق رارات لھ ا ق وة الق انون حی ث كان ت الس لطة التش ریعیة معق ودة           
مجلس قیادة الثورة بالاشتراك مع المجلس ال وطني ال ذي ك ان ی دخل كمس اھم ف ي العملی ة        

  ) .3(ولكن في تعدیل دستوري أضیف ھذا الاختصاص الاستثنائي .التشریعیة 
  
  
  

                                                
  . على انتخاب رئیس الجمھوریة من قبل مجلس قیادة الثورة ) 44(من المادة ) 1(حیث تنص الفقرة  -  1
  من الدستور دورا مھما في ترجیح القرارات المتخذة ) 48(حیث یمارس رئیس المجلس استنادا للمادة  -  2

  .   داخل المجلس     
  والمنشور بالوقائع العراقیة 28/1/1993في ) 15(اضیف ذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة رقم   -  3

   . 1/2/1993في  3443بالعدد       
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وذلك لكثرة الأحداث التي م ر بھ ا البل د ف ي ذل ك الوق ت الأم ر ال ذي اس تدعى م نح رئ یس             

  .الاستثنائي الجمھوریة ھذا الاختصاص 
في الحقیقة یلاحظ على الدساتیر الجمھوریة الت ي أوردت فك رة الظ روف الاس تثنائیة إنھ ا      
أھمل ت بحس ن أو بس وء نی ة إیج اد أي جھ ة معقب ة عل ى الق رارات الت ي تتخ ذھا الس لطات             

فلم نج د أن م ا تتخ ذه الس لطات المختص ة م ن ق رارات        . المختلفة في الظروف الاستثنائیة 
یمك ن أن یع رض عل ى أي جھ ة رقابی ة وف ي ھ ذا إھ دار للحق وق          في الظروف الاس تثنائیة  

وقد یقول قائل إن الناحیة العملیة تثبت ع دم ج دوى ع رض    . والحریات العامة بشكل كبیر 
القرارات على أي جھة رقابیة ولكننا نقول إن النص على إیجاد جھة رقابیة سیاسیة كانت 

لی ھ الأم ر ال ذي ی ؤدي إل ى إط لاق ی د        أم قضائیة أولى من إھمال ھذا الأمر وع دم ال نص ع  
  . السلطات في الظروف الاستثنائیة واستخدامھا حتى في الأمور البسیطة 

ودستور العراق الناف ذ   2004بقي أن نقول إن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام 
  . لم یوردا من النصوص ما یبین أخذھما لفكرة الظروف الاستثنائیة  2005لعام 
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  ةـالخاتم

لقد انتھینا في ھذا البحث الى ان فكرة الظروف الاستثنائیة اصبحت من مسلمات 
فجسامة الاحداث التي تعترض حیاة الدول جعل من الكلام . الدول في عالم الیوم 

عن انصیاع تام لاحكام القانون امر ترفضھ وق ائع الاح داث والاح وال وجع ل م ن      
لا تم  ارس غیرھ  ا مطلق  ا ام  ر  الك  لام ع  ن اض  طلاع ك  ل س  لطة بوظیف  ة م  ا مق  دما  

  . مرفوض تماما 
ف  اذا ك  ان اس  تخدام الوس  ائل العادی  ة م  ن قب  ل الس  لطات العام  ة ق  ادر عل  ى الس  یر    
بمركب الدولة في البحر الھادئ إلا إن ھذه السلطات غیر قادرة على الس یر بھ ذا   
المركب امام ام واج وتقلب ات البح ر الھ ائج ل ذلك تس عى ھ ذه الس لطات لاس تخدام          

ئل غیر تقلیدیة كلما كان البحر ھائجا فكانت فك رة الظ روف الاس تثنائیة وم ا     وسا
ترتب  ھ م  ن وس  ائل غی  ر تقلیدی  ة لس  لطات الدول  ة الح  ل الامث  ل لمواجھ  ة الازم  ات  

  .والنكبات التي تعترض حیاة الدول 
وفي دراستنا ھذه نجد من المناسب ان نسوق بعض النتائج التي یمكن ان تترتب 

وسواء تعلق الامر بالمبادئ العامة التي تحكم سیر فكرة الظروف على ما قدمناه 
  .الاستثنائیة ام كان الامر متعلقا بمضمون ھذه الفكرة في الدساتیر العراقیة 

ان ھذه الفكرة اضحت وسیلة لتقویة ش وكة الس لطة التنفیذی ة عل ى حس اب ب اقي        - 1
ة الق دح المعل ى   ص حیح ان الس لطة التنفیذی ة ص احب    . السلطات العامة في الدولة 

باستخدام ھذه الفكرة على اساس انھا اقدر على تحدید مدى الحاج ة ال ى اللج وء    
الیھا وھي اكثر تماسا مع اف راد المجتم ع ، الا ان ذل ك كل ھ ف ي كف ة ورغب ة ھ ذه         

  .   السلطة بالاستئثار بمقالید الامور في كفة ثانیة 
حقیقي عن ارادة الشعب ف ي  فعلى الرغم  من ان السلطة التشریعیة ھي المعبر ال

كل دولة الا ان السلطة التنفیذیة اضحت تستخدم ھذه الارادة وكانھ ا ھ ي المعب ر    
ویجب الانتباه الى ان ھناك فرق ب ین  . الحقیقي عنھا ولیست السلطة التشریعیة 

المعبر عن ارادة الامة او الشعب وھ ي الس لطة التش ریعیة وب ین الس لطة الاكث ر       
حكم وظیفتھا وھي السلطة التنفیذیة ، وھذه الاخی رة اص بحت   تماسا مع الشعب ب

تمزج بین المعنیین لذلك فھي تحدد ماھو استثنائي او غیر ذلك دون ادنى اھتمام 
  .لباقي السلطات العامة في الدولة 

لق  د اتفقن  ا مق  دما عل  ى ان مب  دا الفص  ل ب  ین الس  لطات معن  اه التع  اون والت  اثیر          - 2
یس الفص  ل المطل  ق الجام  د ب  ین الس  لطات ونح  ن    المتب  ادل ب  ین    الس  لطات ول    

  مؤمنین بھذا المعنى ایمان 
الا ان التطبیق الحاصل الان في اغلب دول العالم لا ینحو ھذا المنحى ، فلا . تام 

وجود للتع اون ب ین الس لطات بق در م ا ھ و ترتی ب لارادة الس لطة التنفیذی ة عل ى           
بھذه الارادة من ب اب التع اون   حساب ارادات السلطات الاخرى وضرورة الالتزام 

فالسلطة التنفیذیة تفرض ماتشاء م ن ق رارات خ لال الفت رة الاس تثنائیة وغیرھ ا       
وما على السلطات الاخرى الا الانص یاع والا فانھ ا تظھ ر بمظھ ر المعرق ل لعم ل       

  .السلطة التنفیذیة 
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إیراد ایض  ا بین  ا ان الدس  اتیر ب  دات تھ  تم بفك  رة الظ  روف الاس  تثنائیة وب  دأت ب           - 3
الا ان  ھ یلاح  ظ عل  ى ھ  ذا التنظ  یم ان  ھ یھ  تم   . النص  وص    المنظم  ة لھ  ذه الفك  رة  

  بالاثار المترتبة على
ص  حیح ان . اس  تخدام ھ  ذه الفك  رة دون الاھتم  ام بالالی  ة الخاص  ة ب  اللجوء الیھ  ا  

  الظرف 
الاستثنائي لا یمكن ان یتوقع مقدما الا ان ھ یج ب الق ول ان ھن اك بع ض الخط وط       

لتي یجب ان تنظم كیفیة اللجوء لاستخدام الس لطات الاس تثنائیة ، والا   العریضة ا
اض   حت ھ   ذه الفك   رة اداة للطغی   ان بی   د الس   لطة التنفیذی   ة لتص   فیة الخص    وم         

  .السیاسیین في كل صغیرة وكبیرة 
وكح  ال ( فیم  ا یتعل  ق بالدس  اتیر العراقی  ة ف  ان اھ  م م  ایلاحظ عل  ى ھ  ذه الدس  اتیر    - 4

اھتمت بایراد النصوص المتعلقة بتحدید الجھ ات الت ي   نجد انھا ) اغلب الدساتیر 
وخصوص  ا  ( لھ  ا ح  ق اس  تخدام الاختصاص  ات الاس  تثنائیة الا انھ  ا ف  ي اغلبھ  ا        

ل م تتط رق ال ى الض مانات الفاعل ة ف ي وج ھ الس لطة         ) دساتیر العھد الجمھ وري  
الت ي تس تخدم الاختصاص ات الاس تثنائیة ل ذلك ل م نج د ف ي الدس اتیر العراقی ة ف ي            

عھ  ا م  ا یش  یر ال  ى وج  ود رقاب  ة فاعل  ة عل  ى اعم  ال الس  لطة التنفیذی  ة عن  د       جمی
 .ممارسة اختصاصاتھا الاستثنائیة 

ك  ان اكث  ر الدس  اتیر العراقی  ة تنظیم  ا  )  1925(الق  انون الاساس  ي العراق  ي لع  ام   - 5
لفكرة الظروف الاستثنائیة فھذا القانون حدد السلطات الت ي لھ ا ان تس تخدم ھ ذه     

ة ممارستھا اضافة الى بعض الضمانات وان كانت غی ر ذات  الاختصاصات وكیفی
ام ا الدس اتیر الجمھوری ة فانھ ا اوردت النص وص      . فاعلیة من الناحی ة الواقعی ة   

المتعلق   ة ب   الظروف الاس   تثنائیة دون تفص   یلات وبم   ا یلائ   م توجھ   ات الس   لطة     
طة التنفیذیة دون الاعتداد بایجاد اي نص وص متعلق ة بالرقاب ة عل ى اعم ال الس ل      

 . التنفیذیة خلال الظرف الاستثنائي 
بالنس    بة للدس    اتیر العراقی    ة الجمھوری    ة فل    م نج    د تل    ك المب    ررات القانونی    ة   - 6

والدستوریة التي تبیح استخدام السلطات الاستثنائیة بمثل ھذه النصوص القلیل ة  
 1922( فاذا كان القانون الاساسي وبموجب المعاھدة العراقیة البریطانیة عام . 
زم بتقویة سلطة الملك لضمان تنفیذ التزامات المملكة العراقیة تجاه المملكة مل) 

المتح  دة الا ان الدس  اتیر الجمھوری  ة لا یوج  د بھ  ا مث  ل ھ  ذا الإل  زام حت  ى تعط  ى     
السلطات الواسعة لرئیس السلطة التنفیذیة وبدون اي وجھ رق ابي یم ارس تج اه    

 .  ھذه السلطات 
ا ول و ب النزر الیس یر ف ي بی ان مفھ وم الظ روف        وأخیرا نأم ل أن نك ون ق د وفقن      

الاستثنائیة وتطبیق ات ھ ذه الفك رة ف ي الدس اتیر العراقی ة أمل ین إن یأخ ذ المھ تم          
بالشأن الدستوري العراقي بالأفكار  والمعاني الواردة في ھذا البحث على الرغم 

لفك رة   من قلتھا بما یغني التجربة الدستوریة العراقیة والعمل على إیجاد مفھ وم 
الظ  روف الاس  تثنائیة بم  ا یجعلھ  ا عام  ل ح  ل للح  الات الاس  تثنائیة بح  ق ول  یس       

  .وسیلة للاستبداد بالسلطة 
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Abstract :  
 

 This research entitled " The idea of Exceptional Circumstances and 
Their Applications in Iraqi Constitutions " isolates the state in which one 
of the public power by passes its assigned jurisdictions granted to it by 
the constitution by virtue of the occurrence of an exceptional state of 
condition that urges the Constitution to grant, the same power, wider 
authority which it does not enjoy in ordinary circumstances, a thing 
which results in some consequences that affect society . Here it is the 
duty of the law to reconcile the requirements of keeping pubic order  at 
all times and in all conditions to the act of maintaining public rights and 
freedoms lest should squandered. 

 Having suggested the broad outline of the organizing idea already 
mentioned, the researcher tried to state the most important applications 
of exceptional circumstances in the texts of Iraqi Constitutions in terms 
of the power enjoying exceptional jurisdiction, the extent of the success 
of other powers in guaranteeing that these judicial provisions are not to 
be exploited for purely aims and also in terms of the workability of on-
checking that obtains in some Iraqi Constitutions in this respect. 

 Unfortunately the researcher has found out that the Iraqi Constitutional 
system lacks a lot of regulations, a thing which makes of the idea of 
exceptional circumstances a purely legal idea not liable to be practiced 
for political aims, nor firmly establishing the footing of one power at the 
expense of the remaining powers. 

 Though the idea of the research has some sort of political dimension, 
yet as far as Iraqi Constitutions are concerned, things have gone to the 
extreme . The basic aim of this unsophisticated study is to try to enrich 
the Iraqi Constitutional Library with the most important jurisdictions and 
topics relevant to Iraqi Constitution and to have some insightful look at 
the constitutional approach adopted by Iraqi Constitutions in the realm 
of Constitutional topics of ideas and with the purpose of enhancing the 
Iraqi Constitutional experience and of participating  in amending its 
wrong directions and solidifying its staid legal actions . 

  


